
المملكة المغربیة                                        الحمد � وحده،                                                                                                  
       

المحكمة الدستوریة    
 

ملف عدد: 286/24
قرار رقـم: 242/24 و.ب

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستوریة،
 

بعد اطلاعھا على الطلب المسجل بأمانتھا العامة في 24  یولیو 2024، الذي تقدم بھ السادة ھشام جخال ونبیل الھنادي وخلیل الھجري -بصفتھم
ناخبین-، طالبین فیھا تجرید السید عبد الصمد خناني، المنتخب بالدائرة الانتخابیة المحلیة "خریبكة" (إقلیم خریبكة)، في الاقتراع الذي  أجري في
8 سبتمبر 2021، من صفة نائب بمجلس النواب، وذلك على إثر صدور قرار عدد 1/2031، عن الغرفة الجنائیة بمحكمة النقض، بتاریخ 27
دیسمبر 2023، في الملف عدد 2023/1/6/3142، قضى برفض طلب النقض، المقدم من طرف السید الوكیل العام للملك لدى محكمة الاستئناف
بالدار البیضاء، ضد القرار الصادر عن ھذه الأخیرة تحت عدد 1969، بتاریخ 2022/10/17 والقاضي بإدانتھ بجنحة الإھمال الخطیر الذي نتج

عنھ تبدید أموال عمومیة؛  

     وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا، وعلى باقي الوثائق المدرجة والمستحضرة في الملف؛
  

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)؛
 

وبناء على القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16 من شوال
1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432
(14 أكتوبر2011)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابیة العامة وعملیات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومیة خلال
الحملات الانتخابیة والاستفتائیة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.171 بتاریخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011)، كما وقع

تغییره وتتمیمھ؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

حیث إن الطلب المقدم إلى ھذه المحكمة قصد ترتیب الآثار القانونیة علیھ، صادر ممن لھم مصلحة؛
وحیث إن القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب ینص في مادتھ 11 على أنھ: "یجرد بحكم القانون من صفة نائب،...كل شخص یوجد خلال مدة
انتدابھ في إحدى حالات عدم الأھلیة للانتخاب المنصوص علیھا في ھذا القانون التنظیمي. تثبت المحكمة الدستوریة التجرید من ھذه الصفة...في

حالة صدور إدانة قضائیة بعد الانتخاب..."؛

وحیث إن المادة السادسة من القانون التنظیمي المذكور، تنص في بندھا الثالث على أنھ: "لا یؤھل للترشح للعضویة في مجلس النواب:
...الأشخاص الذین اختل فیھم نھائیا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة لیكونوا ناخبین."؛

وحیث إن مقتضیات المادة السابعة من القانون رقم 57.11 سالف الذكر، استبعدت في البند 2 -"ب" من القید في اللوائح الانتخابیة الأفراد المحكوم
علیھم نھائیا بـ:"... غرامة من أجل...اختلاس الأموال العمومیة ..."؛

وحیث إن الغایة التي یستھدفھا المشرع من إقرار آلیة التجرید، ھي الحرص على ضمان وسیلة إضافیة لاستبعاد كل عضو من المؤسسة البرلمانیة
تبین بعد إعلان نتیجة الانتخاب وانتھاء الآجال القانونیة للطعن، أنھ غیر مؤھل للانتخاب؛

وحیث إنھ یبین من وثائق الملف، أن المطلوب تجریده صدر في مواجھتھ، قرار عن الغرفة الجنائیة بمحكمة النقض، تحت عدد 1/2031 بتاریخ
27 دیسمبر2023، في الملف عدد 2023/1/6/3142 ، قضى برفض طلب النقض، المقدم من طرف السید الوكیل العام للملك لدى محكمة
الاستئناف بالدار البیضاء، وذلك بشأن القرار الصادر عن غرفة الجنایات الاستئنافیة بھذه المحكمة، تحت عدد 1969، في الملف عدد
22/2625/618، بتاریخ 10/17/ 2022، والقاضي بإلغاء القرار الجنائي المستأنف جزئیا في ما قضى بھ من إدانة وبتأییده في الباقي مع تعدیلھ
بإعادة تكییف باقي الوقائع إلى جنحة الإھمال الخطیر نتج عنھ تبدید أموال عمومیة طبقا للفصل 242 مكرر من القانون الجنائي وتحدید العقوبة في

ثلاثة أشھر حبسا موقوف التنفیذ وغرامة نافذة قدرھا عشرة آلاف درھم (10.000)، وتحمیل المدان الصائر والإجبار في الأدنى؛

وحیث إن ما ثبت قضائیا، بحكم نھائي، في حق المطلوب تجریده، من إدانة بجنحة الإھمال الخطیر، الصادر عن موظف عمومي، ألحق ضررا
بالمال العام والمنصوص علیھ في الفصل 242 مكرر من القانون الجنائي، الذي ورد فیھ :"كل إھمال خطیر صادر عن ... موظف عمومي، نتج



عنھ ارتكاب أحد الأفعال المنصوص علیھا في الفصلین 241 و242، من طرف الغیر، یعاقب علیھ بالحبس من شھر واحد إلى ستة أشھر وبغرامة
من ألفي درھم إلى عشرین ألف درھم أو إحدى ھاتین العقوبتین.

تضاعف العقوبة إذا تجاوزت قیمة الأشیاء المبددة أو المختلسة أو المحتجزة أو المخفاة مائة ألف درھم."، یندرج ضمن حالات الاختلاس، الواردة
في الفرع الثالث من الباب الثالث من الجزء الأول من الكتاب الثالث، تحت عنوان : "في الاختلاس والغدر الذي یرتكبھ الموظفون العمومیون"،

مما یكون معھ المطلوب تجریده معنیا بمقتضیات المادة 7 من القانون رقم 11-57، المشار إلیھ؛
 

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق بیانھ، یكون القرار الاستئنافي الجنائي المشار إلیھ أعلاه، نھائیا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي بھ،  والمبرم من
طرف محكمة النقض، وفق القرار سالف الذكر والشھادة الضبطیة، المستحضرة من قبل المحكمة الدستوریة، عن رئیس كتابة الضبط بمحكمة
الاستئناف بالدار البیضاء، بتاریخ  29 یولیو 2024، والتي ثبت منھا عدم قیام المطلوب تجریده بالطعن بالنقض، مما یفقده أھلیة الانتخاب، ویتعین
تبعا لذلك تجریده بحكم القانون من العضویة بمجلس النواب، عملا بأحكام المادة 11 من القانون التنظیمي المشار إلیھ أعلاه، والتصریح بشغور

المقعد الذي كان یشغلھ مع إجراء انتخابات جزئیة لشغل ھذا المقعد طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من نفس القانون التنظیمي؛

لھذه الأسباب:

أولا- تصرح بتجرید السید عبد الصمد خناني المنتخب عن الدائرة الانتخابیة المحلیة "خریبكة" (إقلیم خریبكة) من عضویتھ بمجلس النواب، مع
إجراء انتخابات جزئیة لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب؛

ثانیا- تأمر بتبلیغ نسخة من قرارھا ھذا إلى السید رئیس الحكومة وإلى السید رئیس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

وصدر بمقر المحكمة الدستوریة بالرباط في یوم 2 من صفر 1446 
(7 أغسطس 2024)

الإمضاءات

محمد أمین بنعبد الله

عبد الأحد الدقاق               محمد بن عبد الصادق                محمد الأنصاري

لطیفة الخال            الحسین اعبوشي          محمد علمي            خالد برجاوي

نجیب أبا محمد           محمد قصري           محمد لیدیدي
 


